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النائبــان د. وليــد  قــدم 
جمعــان  ود.  الطبطبائــي 
الحربش طلبا لحضور جلسة 
استجواب الوزيرة هند الصبيح 
نقلــه النائب د. عادل الدمخي 

الى امانة مجلس الامة.

الدوسري: »الداخلية« بدأت فعلياً في إلغاء بعض القيود الأمنية على المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية

»حقوق الإنسان«: ميزانية خاصة لتحسين أوضاع السجون
أكــد رئيس لجنة حقوق 
النائــب د.عــادل  الانســان 
الدمخي ان اللجنة اجتمعت 
وزاره  وكيــل  مــع  امــس 
الفريــق محمود  الداخليــة 
الدوسري وعدد من قيادات 
الداخلية حيث تم تداول عدة 
بنود منها القيود الامنية على 
الكويتيــن وغيــر محددي 
الجنسية )البدون( وما جاءت 
من شكاوى لأي فرد يعيش 

على ارض الكويت.
واضــاف الدمخــي، فــي 
تصريــح صحافــي بالمركز 
الاعلامــي لمجلــس الامــة: 
حصلنا علــى تفاهم وتفهم 
مــن وزارة الداخليــة بهــذا 
الموضــوع واوضحــوا لنــا 
سعة هذا العمل والجهود التي 
بذلت من اجل إزالة الكثير من 
القيود الامنية التي وضعت 
بصورة مبالغة بها من قبل 
أمن الدولة والجهاز المركزي 
باجتماعات تعقد اسبوعيا.

وقــال الدمخــي: حددنــا 
آلية للتعامــل بينا وبينهم 
في مســألة القيود الامنية، 
مشيرا الى ان الموضوع الآخر 
للاجتماع كان عن ملاحظاتنا 
عندما زرنا السجون ووجدنا 

تقبلا منهم بهذا الشأن.
اتفقنــا علــى  واضــاف: 
طريقــة تغييــر الكثير من 
هذه الملاحظات ليكون لمجلس 
الامة دور في تعديل اوضاع 
السجون وتحفيز الضباط 
علــى العمل فيــه من خلال 
التشــريعات، موضحــا ان 
الميزانيــات ووزارة  لجنــة 
الداخليــة وعدتــا بتوفيــر 
الدعم لأن تكون هناك ميزانية 
مخصصة للأفراد ولإصلاح 

الوضع في السجون.

مــن جانب آخر، كشــف 
الدمخي انه قدم رســالة مع 
النائبين محمد الدلال ومحمد 
هايف لعرضها على مجلس 
الامــة وتم تســلمها من قبل 
الامانة العامة لإقرار قانون 
تعارض المصالــح »وقدمنا 
ايضا توصية من سنة ولم 
تتحرك الحكومة او المجلس 

لمتابعة هذه القضية«
وقال: في جلسة 2017/2/15 
كانت هنــاك توصية عندما 
نوقش موضــوع الإيداعات 
المليونية نصها الاستعجال 
في البــت بتعديلات قوانين 
مكافحة الفساد في القانون 
المقترح بتعــارض المصالح 
خلال شهر من وقته وكانت 
هنــاك موافقــة عامــة على 
التوصية حتى الآن لا يوجد 

شيء.
وقــال: لم يكن للحكومة 
تحرك لسد الفراغ التشريعي 
ولــم يكن هنــاك تحرك من 

الدمخــي ان هــذا  وأكــد 
القانــون يحمــي المســيرة 
النيابية، والقصور التشريعي 
للاسف لم يطبق على من اتهم 
بالإيداعات المليونية، والنواب 
في »التشريعية« حريصون 

على هذا الإقرار.
ولفت الى ان هناك رسالة 
خطية اوصلتها للامانة العامة 
لمجلــس الامة وهي رســالة 
النائبــن د.جمعان الحربش 
ود.وليد الطبطبائي لتمكينهما 
من حضور الجلسة والمشاركة 
فيها لمناقشــة الاســتجواب 
المقدم لوزيرة الشؤون وإبداء 
رأيهما في تأييد الاستجواب 
او معارضته مع طرح الثقة 

من عدمه.
وقال: نحن امام مسؤولية 
بأن يكون للمجلس موقف، 
متســائلا: كيف يكون هناك 
نائــب ولا يمكن من مزاولة 
مهامــه، وهــو عضــو كامل 
حســب اللائحــة الداخليــة 

اللجنة منها القيود الأمنية 
وأوضاع السجن المركزي.

وأكــد ان النــواب أبــدو 
ارتياحهم من عرض وزارة 
الداخليــة وســتكون هناك 
زيــارات أخــرى للســجون 
لتقليص الملاحظات وزيادة 
اننا  الى  الإيجابيات، لافتــا 
قدمنــا إحصائيات للســادة 
النواب تحمل مشاريع مقبلة 

لوزارة الداخلية.
ولفت الدوسري الى انه تم 
تقليص شروط وضع القيود 
الأمنية وتقنينها للتيسير، 
لافتا الى ان اللجنة ستزور 
السجون لنظر التعهدات التي 
قدمتها لهم وزارة الداخلية.

وقال اننا أرســلنا كتابا 
للنائب العام طلبنا ان تكون 
هناك لجنة مشتركة ووافق 
وأرسل ترشيحه وأمر وزير 
الداخليــة بتشــكيل لجنــة 
برئاســة المستشــار محمد 
الدعيــج وعضويــة العميد 

المجلس بعد شهر، مشيرا الى 
ان ســجن الشباب والنواب 
الحاليين والســابقين اصله 
الإيداعــات المليونية عندما 
اعترضوا على هذا الموضوع، 
وللاسف لم يقر ولا يمكن ان 
نستمر في هذه البيروقراطية 
النيابية كما حصل في قانون 
عدم ســجن النواب الا بعد 

حكم قضائي نهائي.
وطالب الدمخي بضرورة 
ان يقر قانون تضارب المصالح 
بســرعة لضمــان ان يكــون 
العضو على الجادة المستقيمة، 
ونقول بكل صراحة يجب ان 
يكون هناك إقرار فوري لهذا 
القانــون الذي اشــبع بحثا، 
خصوصــا ان النائب رياض 
العدساني قدم قانون تعارض 
المصالح في 2017/3/5 وقانونا 
آخر من النائب محمد الدلال 
وشاركت معه في هذا القانون 
ولم يحصل شــيء ولم يقر 

حتى الآن.

لمجلس الامة، قائلا: لا نريد 
للمجلس ان يكتب في تاريخه 
عدم عرض قانون تعارض 

المصالح.
من جانبــه، أعلن وكيل 
الفريــق  الداخليــة  وزارة 
محمود الدوسري ان وزارة 
الداخلية بدأت فعليا في إلغاء 
بعض القيــود الأمنية على 
المواطنين والمقيمين بصورة 

غير قانونية.
وأضــاف الدوســري في 
تصريح صحافي بعد خروجه 
مــن اجتماع لجنــة حقوق 
الإنسان البرلمانية ان الوزارة 
بدأت بالتعاون مع الأجهزة 
الأمنية بإلغاء بعض القيود 
الأمنية، قائلا: سترون نتائج 

هذا العملية عن قريب.
وأشار الدوسري الى ان 
وزارة الداخليــة اجتمعــت 
امس مع نواب لجنة حقوق 
الإنسان وتمت مناقشة العديد 
مــن المواضيــع وملاحظات 

عادل الإبراهيم والعميد وليد 
العلي ومســاعد مدير العام 
التحقيقات لتخفيف تكدس 

السجون.
وقــال ســنحاول تقليل 
إعداد المســاجين واستبدال 
الأحكام وإلغاء بعض الأحكام 
والإفراج عن البعض، مشيرا 
الى ان هناك تكدســا كثيرا 
بالسجون، وناشدنا النواب 
تحقيــق وتنفيــذ بعــض 
المشــاريع التــي تجيــز لنا 
عملية إخلاء بعض المساجين 
وتبادل المساجين مع بعض 
الدول ليقضوا عقوبتهم في 
بلدهــم، وغيرها من الأمور 

الأخرى.
ولفت الــى ان اللجنة تم 
تشــكيلها مؤخــرا وعندما 
شــروطها  مــن  تنتهــي 
وضوابطها ستقوم بالتعاون 
مع النيابــة العامة ووزارة 
العدل بالتدرج في تخفيض 

أعداد بعض المساجين.

وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري متوسطا أركان الوزارة خلال الاجتماع د. خليل عبدالله ود. عادل الدمخي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان امس

الدمخي: اتفقنا 
على أن يكون 

لمجلس الأمة دور 
في تعديل أوضاع 
السجون وتحفيز 

الضباط على العمل 
فيه من خلال 

التشريعات

»التعليمية« ناقشت دعم الطلبة المبتعثين

ناقشــت اللجنة التعليمية في اجتماعها 
أمس عدة مواضيع مدرجة على جدول أعمالها 
حيث وافقت على إعطاء الأولويات للاقتراحات 
برغبة المقدمة من النواب للانتهاء منها وإحالتها 
لجدول أعمال مجلس الأمة. وقال رئيس اللجنة 
التعليمية النائب د.عودة الرويعي اننا ناقشنا 
في اجتماعنا أمس جميع الاقتراحات المقدمة 
من النواب وقسمنا العمل باللجنة الى ضرورة 
الانتهاء مــن الاقتراحات برغبــة وأعطيناها 
أولوية لإحالتها لمجلس الأمة للتصويت عليها.

وأضاف الرويعي ان بعض هذه المقترحات 
التي تمت مناقشتها هي فتح فروع للجامعات 
والكليات بكل الكليات وتوفير رعاية نهارية 
ومسائية لأصحاب الاحتياجات الخاصة ودعم 
الطلبــة المبتعثين للدراســة في الخارج على 
حســابهم وتوفير البيئة المناسبة لهم داخل 
وخــارج الكويت وتشــجيع الحاصلين على 
الدرجــات العليا بالتميز ودعم مرافقيهم من 
أوليــاء الأمور على حســاب الدولة. وأشــار 
الرويعي إلى أن اللجنة ناقشت أيضا تسمية 
بعض المدارس والمرافق التربوية والتعليمية 
بأسماء من خدم وقدم إسهامات جليلة للكويت، 
مشيرا الى هناك بعض الاقتراحات تمت الموافقة 
عليها وتمت إحالتها للمجلس وأجلنا بعض 
اقتراحــات ورفضنا القليل مــن الاقتراحات 
لأخطاء في الصياغــة وعدم الوضوح. وعن 
موضــوع الوظائف الإشــراقية قال الرويعي 
ان اللجنة رأت ان نرجئ بحث هذا الموضوع 
حتــى حضور وزير التربية والقائمين عليها 
لمناقشته. وقال الرويعي ان الوزارة لم تحسم 
هذا الأمر وهذه القضية تشكل جزءا كبيرا من 
المشاكل الموجودة خاصة ان التربية لم تنصف 
المستحقين للتنصيب بالتربية وهناك تظلمات 
لأجل هذا الشيء وشكاوى عديدة وصلتنا من 
المعلمين والمعلمات بهذا الشيء حتى تتم مقابلة 
وزير التربية الأسبوع المقبل. وأكد الرويعي 
ان قضية الابتعاث والقبول والشــفافية في 
التعيين هي مواضيع مهمة ســتتم مناقشتها 
مــع الوزير، متمنيا له التوفيق في عمله ولا 

نريد الاصطدام معه في حل الكثير من الملفات 
العالقــة لأن مــا يهمنا هو الإنجــاز وإصلاح 
الوضــع فــي وزارة التربية والاســتقرار في 
الجسم التعليمي والأكاديمي وإذا تمت المعالجة 
بنفس الطرق الســابقة فإن الأزمات ستكون 
موجودة. ولفت الرويعي إلى ان الوزير يستحق 
الإشادة ويستحق إعطاءه الفرصة ولكن هذا 
الاستحقاق لا يعني انه محصن ومستبشرين 
خيرا في وجوده، مشيرا إلى اننا مقبلون على 
عده تعديلات نتمنى ان تكون جاذبة للطالب 
الكويتي ليكون هناك مستقبل تعليمي أفضل 
لطلبتنا. وجدد الرويعي رفضه التام لاختبار 
القدرات لأنه لا يخدم العملية التربوية الذي 
ســتتم مناقشــته مع وزير التربية لما له من 
مثالب ولا يخدم العملية التربوية، مشيرا الى 
اختبار القدرات يجب ان يكون للطلبة المميزين 
الذيــن يتم قبولهم في الجامعة ليكون هناك 
تنافسا وقبولا بين الطلبة حتى لا يحدث تسرب 
من جامعه الكويت، مشيرا الى ان من لا يتم 
قبولهم يفترض ان يبتعثون داخليا وتحمل 

تكاليف دراستهم من قبل خزينة الدولة.
وقال الرويعي اننا تناولنا دور الإخصائي 
النفسي والاجتماعي وضرورة التدرج الوظيفي 
ودور التقنيــات التربوية لتعزيز هذا الدور 
بالأهميــة التكنولوجيــة ومعلمــي المكتبات 
وإدارتها نحو الإلكترونية ليتمتعوا بجميع 
الحقوق التي يتمتع بها نظرائهم. وقال الرويعي 
ان المشروع المقدم من الحكومة بشأن الجامعات 
الحكوميــة أقر بأن فيــه أمورا كثيرة تحتاج 
لتعديلات وإعادة نظر مع وزير التربية مثل 
عدم وجود مجلس أعلى للجامعات والاعتماد 
الأكاديمي والهيكل التنظيمي لتكون الجامعات 
الـ 3 من جامعة الكويت وجامعة صباح الأحمد 
وجامعة جابر ينطبق القانون عليها بالإضافة 
لأي جامعات أخرى ويرتب آلية عملها. وتمنى 
الرويعي للنائب ثامر السويط ان ينعم الله 
عليه بالشفاء العاجل ويرجعه لأهله وللوطن 
سالما معافى ليمارس دوره النيابي على أكمل 

وجه مع جميع الغائبين عن المجلس.

د.عودة الرويعي ود. خليل عبدالله ود. عادل الدمخي اثناء اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد

الطبطبائي 
والحربش يطلبان 

حضور جلسة 
استجواب الصبيح


